LEBANON

لبنان (الطبقة 2) 
لبنان دولة مقصد للنساء الآسيويات والإفريقيات اللواتي يجري الاتجار بهن لأغراض الخدمة المنزلية، وهي مقصد للنساء من أوروبا الشرقية ومن سوريّا اللواتي يجري الاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري.  ويجري الاتجار بالأطفال داخل البلد لأغراض الاستغلال التجاري الجنسي ولغرض إرغامهم على العمل القسري في ورش المعادن وفي قطاع البناء والتشييد وفي القطاع الزراعي.  وتهاجر إلى لبنان النساء من سريلانكا والفلبين وإثيوبيا بشكل قانوني، لكنهن كثيرا ما يجدن أنفسهن في أوضاع العمل القسري، وذلك من خلال الاحتجاز غير القانوني لجوازات سفرهن، وامتناع أرباب العمل عن دفع أجورهن، وقيامهم بفرض القيود على تنقلاتهن وتهديدهن والاعتداء عليهن جسديا أو جنسيا.  وأبلغت سريلانكيات يعملن كخادمات في منازل اللبنانيين أن مخدوميهن قاموا بمنعهن من مغادرة البلاد، وكان ذلك أثناء النزاع المسلح الذي جرى في تموز (يوليو) 2006.  وتأتي النساء من شرق أوروبا وسوريا بتأشيرات سفر "للفنانات"، لكن بعضهن يصبحن ضحايا لأعمال الاتجار بهن لغرض استغلالهن في النشاط الجنسي التجاري عندما يتعرضن لأعمال ترغمهن على الانخراط في هذا النشاط، مثل احتجاز جوازات سفرهن بشكل مناف للقانون، وتقييد حرية تنقلهن، وتهديدهن والاعتداء عليهن جسديا.  
ولا تمتثل حكومة لبنان بالكامل إلى الحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار؛ لكنها تبذل جهودا مهمة لهذه الغاية.  ومع ذلك، وُضع لبنان في الطبقة 2 لعدم قيامه بتوفير أدلة على زيادة جهوده لمكافحة الاتجار خلال السنة الماضية، خاصة في مجال إنفاذ القانون ضد الاتجار بخدم المنازل لأغراض العمل القسري، وضد الاتجار بالأشخاص لأغراض استغلالهم في النشاط الجنسي التجاري.  ومع أن الحكومة بلّغت عن 17 مقاضاة جرت خلال السنة الماضية، إلا أنها لم تصدر حكما جنائياً بإدانة أو معاقبة أي شخص بسبب ارتكابه أعمال الاتجار بالبشر، وذلك على الرغم من وجود أدلة وافية على ظروف العمل القسري.  كما ظلت الحكومة تفتقر إلى خدمات حماية الضحايا أو إلى نظام رسمي للتأكد من عدم فرض العقوبات على الضحايا.
توصيات للبنان: تحقيق زيادة كبيرة في نشاطات إنفاذ القانون ضد مرتكبي أعمال الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك اعتقال ومقاضاة وإدانة أرباب العمل الذين يرتكبون إساءات، وإصدار أحكام صارمة بالسجن عليهم وعلى وكلاء الاستخدام وغيرهم ممن يرتكب أعمال الاتجار بالبشر؛ تطوير واعتماد إجراءات رسمية للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر من بين الفئات السكانية المستضعفة، مثل النساء اللواتي يجري اعتقالهن بسبب الهجرة غير القانونية أو النساء الأجنبيات اللواتي يجري اعتقالهن بسبب البغاء؛ والتأكد من إحالة ضحايا الاتجار إلى خدمات الحماية بدلا من احتجازهن لمخالفتهن لقوانين الهجرة وانتهاكهن لقوانين حظر البغاء نتيجة الاتجار بهم.    
المقاضاة
لم يبذل لبنان جهودا كبيرة أثناء الفترة التي يغطيها التقرير لمقاضاة أو معاقبة مرتكبي أعمال الاتجار بالبشر أو معاقبتهم جنائيا.  يحظر لبنان إرغام الأشخاص على ممارسة البغاء، وذلك بموجب المادة 524 من قانون العقوبات؛ ويفرض هذا القانون على المخالفين عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة.  كما تحظر المادة 523 من قانون العقوبات استغلال أي شخص دون سن 21 سنة في النشاط الجنسي التجاري؛ ويفرض القانون على المخالفين عقوبة السجن لمدة تتراوح من شهر واحد إلى سنة.  ولا يحظر قانون العقوبات اللبناني العمل القسري صراحة، لكن الحظر الذي تفرضه المادة 569 على حرمان أي شخص من حرية القيام بعمل ما، يمكن أن يستخدم لمقاضاة من يرغم الآخرين على العمل القسري؛ ويفرض القانون على المخالفين عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.  إن العقوبات التي ينص عليها القانون مقابل أعمال الاتجار في النشاط الجنسي لا تتناسب مع العقوبات المفروضة على جرائم خطيرة أخرى، مثل الاغتصاب، كما أن العقوبات التي يفرضها القانون على استغلال الأطفال في أعمال البغاء وفي العمل القسري ليست صارمة بما فيه الكفاية.  ولم يكن بالإمكان إصدار تشريعات جديدة في لبنان في ما يتعلق بالاتجار بالبشر أو بأية مسائل أخرى، بسبب العوائق السياسية السائدة أثناء الفترة التي يغطيها التقرير.  ولا توفر تدابير قانون العمل اللبناني حماية لخدم المنازل.  فعلى الرغم من توفر هذه الأنظمة والقوانين ضد الاعتداء الجسدي والجنسي، لم تبلغ الحكومة عن أية مقاضاة جنائية بادرت بها ضد المتاجرين بالبشر أو عن صدور أحكام بإدانتهم أو فرض العقوبات عليهم؛  وهذا يمثل انخفاضا كبيرا لعدد الملاحقات القضائية التي بلغ عددها 17 حالة وتم التبليغ عنها في السنة الماضية.  ومع أن الشرطة اعتقلت رب عمل واحد لمحاولته قتل خادمته المنزلية بضربها بشدة بمطرقة على ظهرها وكتفيها ويديها، تم إطلاق سراحه في ما بعد من دون صدور حكم بالسجن ضده، وذلك مقابل دفعه مبلغ 6,500 دولار أمريكي لتلك الخادمة؛  ولا تزال القضية قيد التحقيق.  وقامت الحكومة، بموجب قوانينها الإدارية، بتعليق رخص 11 وكالة استخدام وأغلقت وكالتين بسبب مخالفات من بينها الإساءة الجسدية للعاملين؛ ومع ذلك، لم تبدأ أية المقاضاة الجنائية لأية وكالة استخدام أو تُفرض على أي منها العقوبة بسبب هذه الإساءة.  كذلك، وعلى الرغم من تقارير واسعة الانتشار عن احتجاز جوازات السفر - وهو دليل محتمل على وجود تشغيل قسري - لم تبلّغ الحكومة عن إنفاذ القوانين ضد مرتكبي هذه الأعمال.  كما لم يبلّغ لبنان عن أية مقاضاة أو إدانة أو عقوبة على العمل القسري أو الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.  وعلى الرغم من تلقي 31 تقريرا عن حالات إساءة المعاملة جسديا والاغتصاب واحتجاز للأجور في صفوف العاملين في النوادي الليلية الجنسية، تمت تسوية هذه القضايا خارج المحكمة، ولم يؤد أي من هذه التقارير إلى أية مقاضاة أو إدانة بسبب مخالفات تتعلق بالاتجار.  
الحماية
لم تبذل حكومة لبنان جهودا كافية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر أثناء الفترة التي يغطيها التقرير.  وعلى الرغم من أن مسؤولي الحكومة تلقوا تدريبا على أساليب إجراء مقابلات مع الضحايا، وهو تدريب دفعت تكاليفه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة غير الحكومية "كاريتاس"، لا توجد لدى الحكومة إجراءات رسمية للتعرف على ضحايا الاتجار في صفوف الجماعات السكانية المستضعفة، مثل الأجانب الذين يجري اعتقالهم لمخالفتهم لقوانين الهجرة والإقامة أو قوانين حظر البغاء.  ونتيجة لذلك، من المحتمل أن ضحايا الاتجار كانوا يُعاقبون على أعمال ارتكبوها نتيجة الاتجار بهم، لأن العاملين الأجانب من دون إذن إقامة وإذن عمل صالحين يتعرضون للاعتقال والاحتجاز والترحيل.  وتمشيا مع الأنظمة الحكومية، يظل من الشائع أن يقوم أرباب العمل بإرغام الخادمة المنزلية التي تخالف شروط عقد العمل المعقود معها على إعادة رسوم إذن الإقامة والعمل، أو أن تدفع رسوم ورقة تعفيها من الالتزام بالعقد الذي وقعت عليه؛ ولا يوجد استثناء للعاملات اللواتي يخالفن شروط العقود المعقودة معهن بسبب تعرضهن لإساءة المعاملة من جانب مخدوميهن.  ولا يتم تشجيع الضحايا على المشاركة في المحاكمات، ولا تقديم بدائل قانونية لهم بدلا من ترحيلهم إلى بلاد يمكن أن يتعرضوا فيها للصعوبات أو الانتقام.  وبدلا من ذلك، كثيرا ما يتم ترحيل الضحايا إلى وطنهم قبل أن تعطى لهم فرصة الإدلاء بشهادتهم ضد الذين تاجروا بهم.  ولا يقدم لبنان خدمات الحماية لضحايا الاتجار بالبشر؛ لكن الحكومة أحالت تسع ضحايا للاتجار إلى ملاجئ تديرها منظمات غير حكومية أثناء الفترة التي يغطيها التقرير.  
المنع
بذل لبنان جهودا ضئيلة جدا لمنع الاتجار بالأشخاص.  وتشاركت الحكومة مع منظمة غير حكومية لإنتاج حملة توعية عامة للتعريف بحقوق العمال المهاجرين.  وفي آب (أغسطس)، اجتمعت مديرية الأمن العام ووزارة العدل مع وكالات الاستخدام لتحذيرها من الاتجار بالعاملين.  ولم تتخذ الحكومة أية خطوات لتقليص الطلب على أعمال النشاط الجنسي التجاري في لبنان.  كما أن الحكومة لم تبدأ حملة توعية عمومية تستهدف المواطنين الذين يسافرون إلى يُعرف عنها أن السائحين يتتوجهون إليها لغرض ممارسة النشاط الجنسي مع الأطفال.  
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